
مبادلـــة الـــديون بـــالأصول.. كيـــف يهـــدد
سيادة مصر ويفرغها من أصولها؟

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

احتضن فندق كيمبنسكي بقلب العاصمة السويسرية، جنيف، الأحد  أغسطس/آب الحاليّ، لقاءً
جمــع وفــدي مصر والصين، لمناقشــة مبادلــة الــديون الصــينية علــى القــاهرة المقــدرة بنحــو  مليــارات
دولار بأصـول مصريـة إستراتيجيـة، في الغـالب سـتكون عبـارة عـن مـوا ومطـارات، حسـب مـا نشرتـه

العديد من وسائل الإعلام.

وتطرق اللقاء الذي استمر  أيام إلى الحديث عن توسيع حجم المبادلات بين البلدين ليشمل أصول
تقـدر بنحـو  مليـارات دولار، ليصـل إجمـالي مـا حصـلت عليـه مصر مـن الصين بنهايـة العـام الحـاليّ
نحـو  مليـار دولار، في تطـور لافـت بشـأن إدارة الدولـة المصريـة لملـف الـدين الـذي تحـول إلى كـابوس
يضاجع منامات المصريين، بعدما وصل إلى  مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، بحسب تقرير

. أصدره البنك الدولي مطلع شهر يوليو/تموز

الحديث عن اللجوء إلى الأصول المصرية لسداد الدين ليس جديدًا، فالبداية تعود إلى أبريل/نيسان
 حين سجلت وزارة المالية المصرية أدوات الدين المحلي الحكومي من سندات وأذون خزانة في
ضوء مذكرة تفاهم موقعة مع شركة الخدمات المالية الأوروبية “يورو كلير” لتكون مؤهلة للمقاصة

الأوروبية وبيعها أمام المستثمرين الأجانب، وإن كانت قد أجلت تلك الخطوة فيما بعد لعدة أشهر.

مخاطر عدة يحملها هذا التوجه المصري الجديد في التخلص من ثقل الديون عبر رهن أصول البلاد
والتخلي عنها في سبيل تبييض وجه النظام الحاليّ من التزامات مادية عالمية، فيما تتصاعد المخاوف
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يو الصين – سريلانكا، ما قد يعرض السيادة المصرية للخطر ويضع اقتصادها الوطني من تكرار سينار
.تحت رهن الخا

وتلتزم القـاهرة بسـداد نحـو  مليـار دولار قيمـة أقسـاط وفوائـد الـدين في الفـترة بين أبريل/نيسـان
 حـــتى نهايـــة مـــارس/آذار ، منهـــا  مليـــار دولار في الربـــع الثـــاني مـــن هـــذا العـــام (من
مليار بنهاية الربع الثالث (يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول) و أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران) و
كتوبر/تشرين حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول) ثم  مليار دولار بنهاية مليارات بنهاية الربع الرابع (أ

. الربع الأول (يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار) من عام

سياسة ليست مفاجئة
العامــان الأخــيران تحديــدًا شهــدا عــددًا مــن الإرهاصــات الــتي كــانت تن بتلــك النتيجــة، حيــث الحــل
الأسـهل للخـروج مـن هـذا المـأزق بعـدما وصـلت الأمـور إلى طريـق مسـدود، في ظـل فشـل السـياسات
الاقتصاديــة المتبعــة في إخــراج مصر مــن تلــك الورطــة الــتي حــذر منهــا الاقتصــاديون كثــيرًا، لكــن دون

جدوى.

ويبدو أن التخلي نسبيًا عن مركزية الاقتصاد كان الخيار الوحيد أمام النظام بعدما وضع يده على
يـق نحـو أطـول فـترة حكـم يـز سـيطرته السـلطوية بمـا يؤمـن له الطر معظـم المجـالات في محاولـة لتعز
ممكنة، وذلك عبر مسارين متوازيين: الأول بيع أسهم بعض الشركات لدى القطاع الخاص المصري،

والثاني بيع أصول الدولة للخا، سواء كانت شركات أم صناديق سيادية تابعة لدول بعينها.

ففي أغسطس/آب  أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نية الدولة لط أسهم شركة
يــة الجديــدة في البورصــة المصريــة، بهــدف جمــع مــا يقــارب  تريليونــات جنيــه خلال العاصــمة الإدار
عــامين، في محاولــة لســد العجــز النــاجم عــن ســياسة الاســتدانة والوفــاء بالتزامــات الدولــة الداخليــة
والخارجيـة، خاصـة بعـد تراجـع رصـيد الاحتيـاطي النقـدي الأجنـبي، الـذي سـجل نحـو . مليـار
دولار، بنهايـة مارس/آذار المـاضي، متراجعًـا بنحو . مليـار دولار عـن فبراير/شبـاط المـاضي، أي بنحـو

شهر واحد فقط.

كثر في أبريل/نيسان الماضي حين أعلنت القاهرة عن إيداع أسهم عدد من الشركات الرؤية اتضحت أ
الحكوميــة والأصــول المملوكــة للدولــة في البورصــة المصريــة للتــداول، منهــا شركتــان تابعتــان للجيــش،
يــة بقيمــة  مليــار بأصــول بقيمــة  مليــارات دولار للخضــوع لعمليــة التســييل مرحليًــا، وأخــرى فور

دولار.

يرًا لها، كشفت خلاله تفاصيل اتفاق وقبل ذلك بشهر واحد نشرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، تقر
الحكومة المصرية مع صندوق أبو ظبي السيادي، يتضمن بيع أصول مملوكة للدولة المصرية في عدد
من الشركات للصندوق الإماراتي هي: أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ومصر لإنتاج الأسمدة

https://al-ain.com/article/egyptian-army-companies-stock-exchange
https://bloom.bg/35azcss


ية لتداول الحاويات والبضائع بقيمة ملياري “موبكو”، (أهم شركتين في قطاع الأسمدة) والإسكندر
دولار، إلى جانب شراء % من أسهم البنك التجاري الدولي (CIB) البنك الأكبر بالقطاع الخاص

في مصر، وحصة في شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية.

صندوق مصر السيادي.. علامة استفهام
في أغسطس/آب  أعلنت الحكومة المصرية عن تدشين صندوق سيادي مصري يعرف باسم
يـة “ثـراء” بـرأس مـال قيمتـه مليـار جنيـه، وبعـد عـامين مـن انطلاقـه تـم نقـل عـدد مـن الأصـول العقار
العملاقة لملكية الصندوق أبرزها أرض الحزب الوطني المنحل على كورنيش النيل المطل على ميدان
التحرير وأراضي الديوان العام لوزارة الداخلية وملحق معهد ناصر الطبي المطل على النيل ومجمع

التحرير بوسط العاصمة.

وفي ســبتمبر/أيلول  شكلــت الدولــة لجنــة تحــت مســمى “لجنــة حصر الأصــول غــير المســتغلة”
هدفها إعداد خريطة بقائمة الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة حاليا، وقد بلغت في أول حصر
ــا مــن أصــول وزارات، ليبلــغ إجمــالي مــا يمتلكــه الصــندوق حالي محافظــة و  أصلاً في  لهــا
الدولة الممنوحة له قرابة  مليار جنيه، فيما تف عنه أربعة صناديق فرعية يصل رأس مالها إلى

 مليار جنيه.

وبعد تأزم الوضع الاقتصادي في ظل ضغوط صندوق النقد الدولي لتمرير سياسات إصلاحية تضمن
له وفاء مصر بالتزاماتها في سداد القروض الممنوحة، أعلن الصندوق عن بيع بعض من أصول الدولة
لســداد جــزء مــن هــذا الــدين، وكــان ذلــك في يونيــو/حزيران ، ومنــذ ذلــك الــوقت بــدأ العقــد

الأصولي المصري في الانفراط.

قبل ذلك بعام واحد فقط دشن صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي التنموية القابضة منصة
استثمارية مشتركة بقيمة تصل إلى  مليار دولار للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول،
وكانت باكورة أعمالها استحواذ الشركة الإماراتية على حصص مملوكة للحكومة المصرية في  شركات

مدرجة في البورصة، في صفقة قدرت بقيمة ملياري دولار.

التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون “صندوق مصر
السيادي” في يونيو/حزيران ، أجهضت حق الشعب في رقابة أصول

الدولة

وفي أبريل/نيسـان المـاضي وقـع الصـندوق السـيادي المصري اتفاقيـة مـع صـندوق الاسـتثمارات العامـة
السعودي لتعزيز الاستثمارات السعودية في مصر، وضخ قرابة  مليارات دولار في صورة حزمة من



المشروعــات، فيمــا أثــير الحــديث مجــددًا عــن اســتحواذ الســعودية علــى أســهم في عــدد مــن الشركــات
المصرية وهو ما تحقق بالفعل خلال الأشهر الثلاث الأخيرة، أبرزها استحواذ الصندوق السعودي على
حصــص في  شركــات مصريــة (شركــة أبــو قــير للأســمدة والصــناعات الكيماوية وشركــة مصر لإنتــاج
ــانس للاســتثمارات الماليــة ــات والبضائع وشركــة إي فاين ية لتــداول الحاوي الأســمدة وشركة الإســكندر

والرقمية) بقيمة . مليار دولار.

ومــن البعــد العــربي إلى الإقليمــي الــدولي، ففــي الشهــر ذاتــه، أبــرم الصــندوق اتفاقيــة ثلاثيــة مــع شركــة
مالطا للاستثمارات الحكومية وبنك فرنسا للاستثمار العام، لتكون نواة لإنشاء (مؤسسة صناديق
الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا) في مدينة فاليتا، عاصمة مالطا، في خطوة
أثارت الكثير من التكهنات بخصوص مستقبل أصول مصر التي باتت المورد الوحيد لدى الصندوق

السيادي المصري.

الديباجـــة الأولى ومنظومـــة اللوائـــح الأساســـية الخاصـــة بتـــدشين الصـــندوق كـــانت مثـــار تســـاؤلات
ــة ــة الاقتصادي ــة، بحســب الباحث ي وتخوفــات عــدة، إذ وضعــت كــل الأمور في قبضــة رئيــس الجمهور
المصريـة، ماجـدة حسـني، الـتي اسـتشهدت في مقـال لهـا بالمـادة السادسـة مـن قـانون الصـندوق الـتي
تنص على أن “لرئيس الجمهورية حق نقل ملكية أي من أصول الدولة غير المستغلة إلى الصندوق
أو أي من الصناديق التي يؤسسها، والمملوكة للصندوق بالكامل بناء على العرض من رئيس الوزراء
يـر ير المختـص، وكذلـك الأصـول المسـتغلة فتكـون كـالأصول غـير المسـتغلة بإضافـة الاتفـاق مـع وز والـوز
ير المعني”، لافتة أن ذلك يعني أن “كل الأصول المصرية سوف تنتقل تباعًا إلى المالية والتنسيق مع الوز
ملكيــة وإدارة الصــندوق الســيادي الــذي بــدأ في طــ بعضهــا للــبيع إمــا لســداد الــديون أو لمقايضتهــا

بالأصول”.

ولفتت الخبيرة الاقتصادية إلى أن التعديلات التي أدخلها مجلس النواب (البرلمان) على القانون في
يونيــو/حزيران ، أجهضــت حــق الشعــب في رقابــة أصــول الدولــة الــتي كــانت الحصــن الحصين
الحائل دون تغول سياسة الخصخصة التي تبناها الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث كان يسمح
للمواطنين برفع دعاوى قضائية ضد بيع الدولة أصولها للقطاع الخاص، لكن اليوم الوضع بات
مختلفًـا، إذ اقتصر حـق الطعـن في ممارسـات الصـندوق السـياسي علـى الجهـة المالكـة للأصـل والجهـة

المنقولة إليها الملكية فقط، مستبعدة الشعب في ممارسة حقه السابق والدستوري.

منوهة أن تلك التعديلات جاءت بعد إطلاق السيسي وولي عهد أبو ظبي حينها، محمد بن زايد، الرئيس
ية إستراتيجيـــة الحـــاليّ للإمـــارات، في نـــوفمبر/تشرين الثـــاني  مـــا وصـــفاها بــــ”منصة اســـتثمار
مشتركــة” بقيمــة  مليــار دولار، مناصــفة عــبر شركــة أبــو ظــبي التنمويــة القابضــة وصــندوق مصر

السيادي.

الأمر ذاته مع صندوق “تحيا مصر” الذي أنشأه السيسي في يونيو/حزيران ، لجمع التبرعات
من الداخل والخا، وضم بعض أصول الدولة لديه بقرارات رئاسية دون دراسة أو بحث، وذلك
لإنفاقها على بعض المجالات الداخلية، ولا يخضع لأي نوع من الرقابة على أوجه إنفاقه التي يتحكم

بها الرئيس دون غيره.
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الســـيادة ومســـتقبل الاقتصـــاد.. تخوفـــات
كبيرة

كثر من % من أصول الدولة إلى القطاع الخاص، في إطار سياسة تخطط الحكومة المصرية لبيع أ
التخــا الــتي تتبناهــا الدولــة في ضــوء وثيقــة “ســياسة ملكيــة الدولــة” الــتي أعلنهــا في يونيــو/حزيران
المــاضي، وهــي الوثيقــة الــتي تكشــف موقــف الدولــة مــن القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة وأصولهــا

المملوكة لديها خلال السنوات الخمسة المقبلة.

الوثيقة قوبلت بالرفض من بعض الكيانات الحزبية والنخب السياسية، إذ اعتبرها القيادي بحزب
“الكرامة” عماد حمدي، بأنها بشكلها الحاليّ هي تحقيق شروط صندوق النقد الدولي فيما يتعلق
بمنح القطاع الخاص الفرصة في المشاركة تحت مظلة الدولة، منوهًا أن تلك الإستراتيجية لا تراعي

الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية مثل مصر وفق تصريحاته لموقع “مدى مصر“.

أمــا حــزب “الكرامــة” ففــي بيــان لــه أرجــع هــذا التــوجه الجديــد إلى مــا أســماه “الانحيــاز لســياسات
الاستدانة بشكل غير مسبوق”، ما كان له من تداعيات كارثية على الاقتصاد المصري، أبرزها مضاعفة
حجم الدين لأكثر من % خلال  سنوات فقط، بجانب فقدان الإدارة والتخطيط وغياب فقه
الأولويات في التعامل مع المشروعات، إذ أنفقت الدولة الجزء الأكبر من ميزانيتها في مشروعات تفتقر
إلى الجــدوى، مــا تســبب في قفــزات كــبيرة في معــدلات البطالــة والتضخــم وتهــاوي العملــة المحليــة

يادة أعداد الفقراء. وفقدانها لقيمتها الشرائية ومعها ز

وقــد أثــارت ســياسة بيــع أصــول الدولــة لســداد ديونهــا الكثــير مــن التخوفــات، فبجــانب التــداعيات
الاقتصادية السلبية التي يدفع المواطن ثمنها غاليًا، التي ربما تف مصر من أصولها وثرواتها عامًا تلو
كثر خطورة، تتعلق بقتل طموحات البلاد ووأد أحلام الشعب في نهضة وطنه، الآخر، هناك مخاوف أ
كمـا هـو الحـال في حلـم “منافسـة مـوا العـالم في قـدراتها اللوجسـتية” في ظـل مـا تنعـم بـه مصر مـن
كـــبر بحـــار العـــالم، الأحمـــر والأبيـــض يـــن مـــن أ مـــوا ذات إمكانيـــات وقـــدرات كـــبيرة، تطـــل علـــى بحر
المتوسط، بمـا يمكنهـا مـن منافسـة مـوا العـالم الشهـيرة، وهـو الحلـم الـذي وأدتـه الإمـارات بهيمنتهـا
على الموا المصرية في إطار سياسة التخا والخصخصة، مقابل حفنة من الدولارات، ما أثار غضب

قطاع كبير من المصريين.

حين ترهن الدولة أصولها من أجل سداد ديونها فإنها بذلك تلقي برأسها
تحت مقصلة الدائنين، وهو ما يستتبعه ارتهان سياسي واقتصادي

التخوف الأبرز من تلك الإستراتيجية يتعلق بتهديد سيادة الدولة المصرية واستقلالية قرارها الوطني،
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فحين ترهن الدولة أصولها من أجل سداد ديونها فإنها بذلك تلقي برأسها تحت مقصلة الدائنين،
وهو ما يستتبعه ارتهان سياسي واقتصادي، وإن كان بشكل غير مباشر، يجعل مستقبل البلاد على
المحـك، وهنـاك الكثـير مـن النمـاذج الـتي سـقطت في هـذا الفـخ ومـن الصين ذاتهـا الـتي يبـدو أن الأمـر
يـز نفوذهـا لـدى الـدول الـتي تقرضهـا، مسـتغلة الأزمـات الاقتصاديـة تحـول لـديها إلى إستراتيجيـة لتعز

التي تواجهها.

يراهن النظام الحاليّ على عامل الوقت في تمرير إستراتيجيته الجديدة، فتبييض وجهه والتخلص
مـن ربقـة الـديون هـو الهـدف الأول الـذي يسـعى لـه في أقصر وقـت ممكـن، بصرف النظـر عـن أدوات
هـذا التخلـص وتـداعياته التي مـن المتوقـع أن يتلمـس المـواطن تأثيراتهـا مسـتقبلاً، بمـا يعطيـه الـوقت

كملها. الكافي حتى لو كانت الأجيال القادمة هي الضحية التي ستدفع الفاتورة بأ

اعتـاد نظـام عبـد الفتـاح السـيسي النظـر تحـت الأقـدام دون تبـني أي رؤى مسـتقبلية، بحثًـا عـن مجـد
كد عدم اعتماده كثر منه مراعاة لمصالح الدولة العليا، وهو ما أعلنه الرئيس بذاته حين أ شخصي أ
على دراسات الجدوى في بحث المشروعات والخطط التي تتم في معظمها بالأمر المباشر من الجهات
كـثر العليـا دون نقـاش أو جـدال، وعليـه فـإن اسـتتباب الوضـع حاليـا هـو الأهـم حـتى لـو كـان القـادم أ
ســوءًا، وهــو مــا يفسر تبــني الســلطات الحاكمــة لســياسة الاقــتراض والاســتدانة متوســطة وطويلــة

الأجل.

وفي الأخير.. لن تكون الصين الدولة الوحيدة التي ستبيع مصر لها أصولها من أجل سداد ديونها،
فالقائمـة طويلـة: . مليـار دولار لصـندوق النقـد الـدولي و. مليـار دولار للبنـك الأوروبي، فيمـا
%.للســـــعودية و %. :مـــــن إجمـــــالي الـــــديون المصريـــــة %. تمتلـــــك الـــــدول العربيـــــة
كــبر  بنــوك أعضــاء فى دول نــادى بــاريس بقيمــة . مليــار للإمــارات و% للكــويت، بينمــا تســاهم أ
دولار ( مليارات دولار من ألمانيا و. مليار من اليابان و. مليار من فرنسا و. مليار دولار من
أمريكا و. مليار من بريطانيا)، بحسب إحصاءات البنك المركزي في بداية ، ما يعني أن اختيار
الحل السهل لسداد الديون عبر بيع أصول الدولة سيكون كارثيًا وهو ما يحذر منه الخبراء والمحللون

دون أي استجابة من الحكومة.
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